
  وظیفة عامة   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  قرار   :نوع التشريع
  

  ٥   :رقم التشريع
  

  ١٩٣٥   :تاريخ التشريع
  

  غیر ساري المفعول   :سريان التشريع
  

   من قانون انضباط موظفي الدولة٤٤تفسیر المادة    :عنوان التشريع
  

 ٧/١/١٩٣٥:تاریخ | ١٤٤١:رقم العدد - الوقائع العراقیة   :المصدر
  ٢٨٩ :رقم الصفحة | ١٩٣٥:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

  

  ١٩٣٦ لسنة ٦٩الغي ھذا القانون بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم    :ملاحظات
   

 قرار
    من قانون انضباط موظفي الدولة ٤٤ حول تفسیر المادة ٥/١٩٣٥دیوان التفسیر الخاص المرقم 

قانون  من   ٤٤في المادة ال تألیف دیوان التفسیر الخاص لیقوم بتفسیر الغموض الوارد ١٩٣٥-٧-٢ان مجلس الوزراء قرر في 
العزل  اي ما اذا كانت حالة الاقصاء المصرحة في المادة المذكورة تدخل ضمن نطاق  (١٩٢٩ لسنة ٤١انضباط موظفي الدولة رقم 

بقیة رواتبھ او انھا   بانھ یحرم الموظف من اخذ ١٩٣١-٥-٢٣ المؤرخ ٣/١٩٣١الذي اوضح قرار دیوان التفسیر الخاص المرقم 
محكمة التمییز وعضویة عبداالله   مستر دراور رئیس  من الرئیس١٩٣٥ تموز ٢٠فالتأم الدیوان في ) خارجة عن منطوق تلك الفقرة

وجمیل بك الوادي مدیر البرید والبرق العام ونشأت  بك عبد السلام وعبد العزیز بك المطیر وصدیق بك مظھر اعضاء محكمة التمییز 
 ان حالة الاقصاء المسؤول وبالمداولة حول الموضوع وجد بك السنوي مدیر البلدیات العام ویوسف بك غنیمة مدیر المالیة العام 

فیرتأي الدیوان بالاتفاق بانھا في حكم العزل وتدخل ضمن نطاقھ فیما یختص  عنھا لیست قرارا بالعزل لكنھا تشبھ حالة العزل انتھاء 
    .١٩٣٥-٧-٢٠تناولھا وصدر القرار في  بتناول انصاف الرواتب الموقوفة او عدم 

  )٣٥-٧-١ في ١٤٤١نشر في الوقائع العراقیة عدد ( 
 

 


